كان كلامنا المتقدم في بيان انقسم المقدمة إلى عقلية وشرعية، وقلنا إن العقلية هي ما يتوقف عليها الواجب بحكم العقل، كقطع المسافة للوصول إلى الكون في المكان، أما الشرعية فهي ما وجبت بحكم الشارع، أي أن الشارع أوجب هذه المقدمة كشرط للواجب، مثل الطهارة والستر والاستقبال وما إلى ذلك، ثم بينا الاتفاق على دخول المقدمة العقلية في المقدمة، وأشرنا إلى أنه يظهر من الشيخ المظفر (يرحمه الله) أنه فهم من كلام المحقق النائيني خروج المقدمة الشرعية عن المقدمة، وقال: لا يصلح أن تكون واجبة بوجوب نفسي تارة وغيري تارة أخرى، وذلك أن الشرط باعتباره تقييد للواجب، مأمور به بالأمر النفسي، والأمر به بالأمر النفسي هو أمر بمنشأ انتزاعه، الذي هو القيد في الخارج، وبعد ورود الأمر به نفسياً لا يصلح أن يكون مأموراً به غيرياً، لماذا؟ قال: لأنه لا معنى لتعلق الأمر الغيري بالقيد بعد طرو الأمر النفسي عليه، من أين جاء له الأمر النفسي؟ من الأمر بالتقييد، إذ أن الأمر بالتقييد هو أمر بمنشأ انتزاع التقييد،الذي هو القيد، فلما أقول لك: صل عن طهارة! معنى أمري لك بالصلاة عن طهارة أمر لك بأن تتطهر، فلذلك لا يكون هناك أمر غيري للمقدمة الشرعية، لماذا لا يكون؟ لأن وجود هذا الأمر لغو، عبث، اعتباط، لا معنى له، بعد طرو الأمر النفسي عليه، بعد يأتي الشارع يقول: أنا آمركم به غيرياً؟ آمركم بالطهارة غيرياً التي أمرتكم بها نفسياً؟ يقول: ما هذا الكلام، لا معنى لهذا الكلام، الشارع حكيم لا يأمر إلا بما يتفق مع الحكمة.
وقد رأينا عدم صحة طرو أمر غيري على المقدمة الشرعية، وقلنا: إن الشيخ المظفر لعله استفاد ذلك من درس المحقق النائيني، أو لعله استفاد ذلك من تقريرات المحقق الخوئي، غير أنه كان ينبغي على المظفر أن يتمهل، وأن ينظر ملياً ليرى أن مراد المحقق النائيني ليس هو ما استفاده منه، بل مراد المحقق النائيني (يرحمه الله)، المحقق النائيني قلنا علم، وقلنا ليس فقط علم، بل وجهبذ، وقلنا: وخريت، وكله هذه أوصاف له (يرحمه الله)، وهذا العلم الكبير لايمكن أن يقع في هذا الإشكال؟ فقوله (يرحمه الله) إن الشرط الشرعي له لحاظان، ماذا يريد بهذين اللحاظين، يريد أن يبين لنا المحقق النائيني شيئاً، مطلباً دقيقاً قيماً، وهو أن الشرط الشرعي تارة ننظر إليه، هذا الشرط الشرعي، الطهارة، ننظر إليه باعتباره فعلاً للمولى، المولى أوجبه علينا، فباعتباره فعلاً للمولى، لا معنى أن يكون نحن نأتي به، لأن المولى أراده، هذه نظرة وحيثية غير الكلام الذي نحن فيه، الكلام الذي نحن بصدده أن نتكلم على المقدمة الشرعية، أي ما أوجبها الشارع، والكلام الذي يقوله المحقق النائيني كلام تحليلي، باعتبار أن بعض الشروط لها نظرة، ما هي النظرة؟ هي أنها فعل مسند إلى المولى جل وعز، فباعتبارها فعل المولى، بهذا الاعتبار، ليس نحن نأتي بها، المولى هو أمرنا، يعني بعبارة ثانية لإيضاح المطلب، ليس نحن اللذون جعلنا الشرط شرطاً للواجب، نحن أو المولى؟ المولى، فهو بهذا المعنى، الشرط، ليس مقدمة جاءت من لدنا نحن، وإنما الشارع هو الذي، ولا معنى لأن نتدخل في فعله عز وجل، ولكن بمعنى آخر تكون المقدمة هي فعل لنا صادر منا، أثر نحن نقيد به الواجب، لأن الواجب حصة خاصة، ولولا الفعل الذي نحن نحققه لما كانت تلك الحصة الخاصة موجودة، مثال ذلك: الصلاة نستطيع أن نجعلها متصفة بأوصاف، نجعلها متصفة بالطهارة، نحن باختيارنا، نذهب نتطهر ونصلي، فتكون الصلاة عن طهارة، نستطيع نصلي، بعض الأحيان نتوهم أننا متطهرين، ثم نصلي، هاه، ترى نحن ما توضأنا، يعني صلينا ليس عن طهارة، صح، يقول الله:هذه الصلاة ليست هي المطلوبة، فالنائيني (رحمه الله)، كان بصدد التفريق بين فعل المولى من جهة، وفعل العبد الذي يجعل الصلاة حصة من الماهية، فنجعل الصلاة عن طهارة، عن ستر مطلوب شرعاً، عن طمانينة، عن استقبال، وهكذا بقية الشرائط والموانع، لا عن قهقهة، لا عن كلام، لا في مغصوب، فشروط وموانع، هذه باختيار من؟ باختيار المكلف، ولذلك الماتن يقول للشيخ المظفر: أيها المظفر أظفرك الله بما تقر به عينك في عوالم الغيب عند مليك مقتدر، ما كان يريد المحقق النائيني ما ذكرت، وإنما يريد ما ذكرناه نحن، فتأمل ملياً، عجيب، عندك شاهد أو أنت يعني، والمظفر عالم، يقول: ليس شاهد عندي فقط، بل النائيني صرح بهذا الكلام، أين وكيف؟ يقول: أنظر إلى تقريرات الشيخ النائيني (رحمه الله) للمحقق الكاظمي، ترى هذا الكلام الذي نحن ذكرناه بيناً واضحاً مسطوراً، فلذلك يقول: لا نقزل للشيخ المظفر إلا رحمك الله، قدس الله نفسك الزكية، كنت تريد الخير للنائيني، ولكن المطلب اشتبه عليك، نعم، لأنه يقول صرح الشيخ النائيني في تقريرات الكاظمي بما أوضحناه.
تطبيق:

الثاني: تقسيم المقدمة إلى تكوينية، يعني المقصود بها مقدمة تتوقف عليها الكينونة و الصيرورة والوجود بنظر العقل، وشرعية، يعني الشارع هو الذي جعل ذلك الشرط مقدمة، فإن توقف الواجب على شيء تارة يبتني على علاقة تكوينية بينهما، يدرك هذه العلقة العقل للمكلف أو العادة، وطبعاً لماذا قال: وهناك مقدمات عادية؟ يعني لا يتوقف عليها، مثل أنا أعرف أنك إذا جئت تطلع لابد تتنعل، لا تخرج حافياً، فماذا نسمي هذه؟ مقدمة للطلوع، أو تتعمم، نسميها مقدمة للخروج، أو تتعطر، نسميها مقدمة للاستقبال، وهلم جرا، هذه نسميها مقدمة في العادة، تقدر لا تتنعل ولا تتعمم ولا تتعطر، فقط العادة جرت بذلك، كتوقف الحج على قطع المسافة، تقدر تذهب إلى مكة من دون أن تقطع المسافة؟ ما تقدر، الكون في المكان يستلزم قطعاً للمسافة، وأخرى يبتني على تقييد الواجب بشيء شرعاً، مثل الصلاة المشروطة بالستر أو الطهارة أو الاستقبال أو الطمأنينة.
ولا إشكال في دخول الأولى في محل النزاع، يعني المقدمة العقلية، وأما الثانية فقط توهم بعض المعاصرين أن بعض الأعاظم استشكل في دخولها، فنحن نريد نرد توهم بعض المعاصرين الذي اشتبه عليه فهم كلام بعض الأعاظم، فقط قال بعض المعاصرين (يرحمه الله) في أصوله: ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا على ما يظهر من بعض تقريرات درسه، قلنا بعض تقريرات درسه، الأجود، إذاً هو صرح أين؟ استظهر هذا من أين؟ من أجود التقريرات، ماذا؟ إلى أن الشرط الشرعي مثل الجزء، كما أن الجزء فيه إشكال أن يكون مقدمة، أوردنا إشكال، لماذا؟ قلنا: لا اثنينية بين الجزء والكل، ولا نتعقل أن يكون واجباً بالوجوب الغيري تارة والوجوب النفسي أخرى، لا جتماع المثلين، وأشكلنا ورددنا فيما تقدم، راجعوا، لا يكون واجباً بالوجوب الغيري، مثل الجزء، وسمى الشرط هو المحقق النائيني، سماه ماذا؟ مقدمة داخلية بالمعنى الأعم، اصطلاح، يعني ذاك الجزء ماذا أسماه؟ مقدمة داخلية بالمعنى الأخص، هو بكيفه، هذه اصطلاحات لا مشاحة فيها، قل يعني أنا إذا أطلقت هذا اللفظ أريد به هذا المعنى، طيب، لماذا أسماه مقدمة داخلية بالمعنى الأعم؟ قال: باعتبار أن التقييد، الذي هو أثر القيد، لما كان داخلاً في المأمور به، في الصلاة، وجزءاً من الصلاة، وطبعاً (جزءا) هذه العبارة فيها تسامح) فهو واجب بالوجوب النفسي، القيد، هذا التقييد، أثر القيد واجب بالوجوب النفسي، ولما كان انتزاع التقييد الذي هو أثر القيد جاء من القيد، إنما يكون من القيد، لأن هذه الطهارة المقترنة بالصلاة من أين أتت؟ من الغسلات والمسحات، أي منشأ انتزاعه هو القيد، والأمر بالعنوان المنتزع، الأمر بالتقييد أمر بالقيد، بمنشأ الانتزاع، لماذا؟ إذ لا وجود للتقييد للعنوان المنتزع إلا بوجد القيد، الذي هو منشأ الانتزاع، فيكون الأمر النفسي المتعلق بالتقييد، لما يقول لك صل عن طهارة، أمر بماذا؟ أمر بالغسل والمسح، متعلقاً بالقيد، وإذا كان القيد واجباً نفسياً، لماذا؟ لأن الأمر الذي اعترى التقييد واجب بالوجوب النفسي، وقلنا: الأمر بالتقييد أمر بمنشأه، بالقيد، فيصير الأمر بالقيد ماذا؟ واجب بالوجوب النفسي، وإذا كان القيد واجباً نفسياً، فكيف يكون مرة أخرى واجباً بالوجوب الغيري؟ عجيب، من هو هذا بعض مشائخ المظفر الأعاظم؟ يقول واضح لا يحتاج أن تتأمل فيه، وكأن مراده بشيخه المذكور بعض الأعاظم هو يريد المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية)، عجيب، لأنه متعارف التعبير بين جهابذة علماء الأصول المتأخرين عن النائيني أن يعبروا عنه ببعض الأعاظم، لأنه تعرفون كان الأعاظم في زمن النائيني كم واحد؟ ثلاثة، الآغا ضيا، والنائيني، والإصفهاني،فيقولون بعض الأعاظم، ولابد تفرق بينهم، يعني واحد من هذه الثلاثة، ولكن إذا قالوا بعض الأعاظم، يعني النائيني، وإذا قالوا بعض المحققين، كما يستخدم هذا الاصطلاح الماتن، يعني الاصفهاني، وإذا قالوا بعض الأعيان المحققين، يعني الآغا ضيا، فبعض الأعاظم يعني النائيني، لتعارف التعبير عن المحقق النائيني بمثل هذه العبارة المذكورة، وأيضاً، فقط تعارف؟ يمكن يكون للمحقق النائيني كلام أو كذا يستشف منه ذلك! يقول: نعم، له، الحق أن له كلام كما بينا، ماذا قال المحقق النائيني؟ قال: ولأن المحقق النائيني صرح بأن الشروط الشرعية مقدمة داخلية بالمعنى الأعم، كيف؟ بلحاظ دخول التقييد بها في المأمور به، هاه، يعني الأجزاء كيف صارت مقدمة؟ أو توهم أنها مقدمة؟ باعتبار دخول الأجزاء في المأمور به، فأسميناها مقدمة بالمعنى الأخص، وهذه مقدمة بالمعنى الأعم، باعتبار دخول الشرائط في المأمور به...
وخارجية، هذه الشرائط بالمعنى الأعم، بلحاظ خروج ذواتها، هذه القيود خارجة، قلنا أثر القيود هي الداخلة في المأمور به، الأثر، خروج ذواتها عن المأمور به، وجعل  المحقق النائيني (يرحمه الله) المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص الأجزاء، لماذا جعلها مقدمة داخلية بالمعنى الأخص؟ لدخولها في المأمور به بذواتها وبالتقييد بها، من ناحيتين، أما هذه فدخلت في المأمور به، بأي كيفية؟ يقول دخلت، التقييد، أثر القيد، وخرج القيد، أما تلك فكلا الأمرين...

لدخولها في المأمور به بذواتها وبالتقييد بها، والخارجية بالمعنى الأخص المقدمات العقلية التكوينية، التي عبروا عنها بالمقدمات العقلية، لماذا؟ قال لعدم دخولها في المأمور به، قطع المسافة أو نصب السلم، لا بذاته داخل في الكون على السطح ولا بأثره، هاه، سهلها، هونها وتهون يا طويل العمر...

لعدم دخولها في المأمور به، لا بذواتها ولا بالتقييد بها، لكنه، من هو لكنه؟ المحقق النائيني (قدس سره الشريف) لم يشر على ما في تقرير درسه لبعض مشايخنا، قلنا من هو بعض مشايخنا؟ الخوئي، الذي درس عنده، ذاك المحقق الكاظمي متقدم في تقريراته، تقريراته للدورة الأول أو الثانية للمحقق النائيني، هذا آخر دورة، السيد الخوئي، وقرر السيد الخوئي هذا المطلب وهو صغير، هذه المطالب قررها وهو صغير، ولذلك يقول: إذا تريد تفهم كلام النائيني بشكل دقيق يكون ترجع إلى تقريرات السيد الخوئي (الأجود)، لأن السيد الخوئي في ذاك الزمان توه، أما إذا تريد تفهم المطالب فاذهب إلى تقريرات الكاظمي، لأنه ناضج ذاك الزمان.

إلى احتمال خروج الشروط الشرعية عن محل النزاع، ما قال المحقق النائيني في تقريرات السيد إن الشروط الشرعية يحتمل أن تكون خارجة عن محل النزاع، أصلاً ما قال، ولكن كيف فهم الشيخ المظفر هذا المطلب؟ فهمه من أين؟ من الحدس، يعني قال أحدس أنه يريد ذلك، وبنى على حدسه (يرحمه الله)، ونقاشنا نحن مع الشيخ المظفر نقول له لا، حدسك لم يصب الواقع، ليس فقط ما أصاب، إلا أخطأ.

لم يشر على ما في تقرير درسه للمحقق الخوئي إلى احتمال خروج الشروط الشرعية عن محل النزاع، بل الذي يظهر من تقريرات درسه اختصاص الكلام في ذلك بالإجزاء فقط، بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأخص، التي هي الجزء، عجيب هذا الذي يريد؟ يقول نعم، بل صرح المحقق النائيني بذلك، وبدخول الشروط وعدم الموانع الشرعية في محل الكلام، أين صرح؟ في تقريرات درسه للمحقق الكاظمي، فماذا يصير؟ يصير حدس الشيخ المظفر في محله أو ليس في محله؟ ليس في محله.

وكيف كان فيشكل ما ذكر بأن التقييد، هذا الذي هو قصد المحقق النائيني، بأن التقييد ليس من أفعال المكلف، هذا فعل المولى، المولى هو الذي قال صل عن طهارة، هو الذي قيد الصلاة بأن تكون عن طهارة ليدخل في المأمور به، إذا كان تقصد فعل المولى، فهذا حتماً خارج عن العبد، عن محل الكلام، هو يقدر يقول أنا الذي ترى جئت وصليت عن طهارة وخليت المولى يقول لي، كيف خليت المولى؟ أنت صرت مولى المولى، ما تقدر، (ولو تقول علينا بعض الأقاويل)، بل هو كالإطلاق من شؤون جعل التكليف الذي هو فعل المولى، يعني المولى هو تارة يجعل التكليف مطلقاً غير مقيد بقيد، وأخرى يجعله مقيداً بقيد من القيود، فالإرادة هنا ترجع لمن؟ له تبارك وتعالى، وليس مفاده إلا اختصاص المأمور به بالحصة المقارنة للقيد، يعني عندما يقول لي: صل عن طهارة! ما هو قصده المولى؟ يقول لي: يعني اجعل هذه الصلاة ماهية خاصة، جزء، يعني الحصة من الماهية،الماهية مرة  تأتي بها مطلقة معراة عن القيود، وأخرى مقيدة، يعني حصة خاصة، وذلك لا يقتضي دخول شيء في المأمور به غير الأجزاء، الحصة لما يقيد بحصة خاصة، يعني دخلت هذه الحصة الخاصة؟ هذا ليس دخول لشيء ولجزء ولشيء، التقييد بالإجزاء يصير شيئاً داخلاً، الجزء في المركب، ولكن التقييد بالشرط لا يجعل هذا الشرط داخلاً...وإنما يحصص، يعني الآن لما أقول لك: انظر! أدخل الحوزة من الباب الأوسع، هذه الأوسع، جعلت دخولك حصة خاصة من الدخول، وتارة لا أقيد، من أي باب شئت، فلو كان لها أبواب سبعة كأبواب الجنة، أقول لك: ادخل الحوزة...
....

ثمانية أجل....

(قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً) (وإن منكم إلا ورادها)..

...

وذلك لايقتضي دخول شيء في المأمور به غير الأجزاء، وليس القيد إلا ملازماً للمأمور به، فقط ملازمة بينهم، اقتران، توأمية في الخارج، ولكن ليس معناه أن القيد داخل في المقيد...

من دون أن يكون بنفسه، القيد، وافياً بالغرض، يعني الغرض يترتب عليه، مثل ما يترتب الغرض على الركوع والسجود والقيام والقعود و....، لا، ليس الأمر كذا حتى يصير جزءاً، لأن القيد ليس جزءاً، ولكن يقول لك المولى ترى أنا لا أريد من الصلاة إلا حصة خاصة، وهو لا يقتضي دخول التقييد ولا القيد في المأمور به، لماذا لا يقتضي؟ لأنه لو كان كذلك لتحول القيد إلى جزء، يقول: رأيت النائيني كيف كلامه في وادي، وكلام الشيخ المظفر (يرحمه الله) في وادٍ آخر.
اللهم إلا أن يراد بالتقييد حفظ القيد حال الإتيان بالمأمور به الذي هو فعل المكلف، يقول إذا كان قصدك وقصد النائيني أيضاً وقصد الآخرين، إذا كان أنت عليك أن تحفظ القيد، كما لو كنت على طهارة، يقول لك: يعني لا تنقض طهارتك لتكون صلاتك جاءٍ بها أنت على هذا، محققاً لهذا الشرط، إن كان تقصد هذا فعلك، أنت حققت هذه الحصة من الصلاة، والذي هو عبارة أخرى عن نفس وجود القيد ومنتزع من القيام به، وهو فعل مثل التستر، مثل الستر حال الصلاة، هذا فعل المكلف، فالقيد ماذا؟ لنا نظرتان فيه كما قلنا، نظرة باعتبار أنه فعل للمولى، وأخر أنه فعل....فإذا كنت يا أيها الشيخ المظفر تقصد أن النائيني كان يشير إلى المعنيين، فكل الأصوليين يشيرون إلى المعنيين، ولكن ليس معنى إشارة المحقق النائيني إلى هذين المعنيين معناه أنه جاء يقول لنا: ترى الشروط الشرعية والقيود الشرعية التي قيل إنها مقدمات ليست بمقدمات، لأن الإشكال الوارد على مقدمية الأجزاء يرد على مقدمية الشروط، بل الإشكال عينه عينه، ما قال هذا حتى أنت ذهبت وفعلت هذا الكلام هذا، هذا أنت فهمت مطلباً من كلام النائيني هو لم يرده البتة.

ولذلك يقول له: لكن البناء على دخول القيد في المأمور به يستلزم كونه مقدمة داخلية بالمعنى الأخص، يحول القيد إلى جزء، ودخل الشرط بذاته في المأمور به، وهذا انقلاب، أنقلاب أين؟ للشروط، تحول للشرط إلى جزء، ولا يظن بالمحقق النائيني أن يقول ذلك، المحقق النائيني بعظمته يقول:ترى الشرط يتحول إلى جزء؟ ما يصير، الأصوليين يفرقون بين الأجزاء والشروط، ويقولون الشرط من صفاته كذا، والجزء من سماته كذا، أليس كذلك؟ ولا يظن من أحد البناء على ذلك، عجيب لماذا لايظن؟ لوضوح الفرق بين الجزء والشرط ثبوتاً، يقول: وذلك أن الجزء ما يكون مقوماً لماهية المأمور به، ويستند الغرض إليه، ويتركب المركب من الأجزاء، الجزء معروف، أولاً يقوم ماهية المأمور به، ثانياً يترتب الغرض، تستند الماهية، لا تقدر تقول، عندك إذا انتفت الأجزاء تحقق المركب؟ لا يوجد.

أما الشرط، والشرط ما يخرج عن المأمور به، وإن كان الشرط دخيلاً في ترتب الغرض عليه، هو يقول أنا ترى لا أريد صلاة إلا عن طهارة، لا أريد صلاة إلا عن استقبال، بحيث لا يكون المركب الذي هو الصلاة وافٍ بالغرض إلا مع توأميته لتحقق الشرط، طيب عرفنا، أيضاً عندك فارق بين الجزء والشرط؟ يقول: عندي، أصلاً إذا تريد أجيء لك بفوارق بين الجزء والشرط استطيع أتكلم لك يوم كامل، عجيب، بعد في شيء ثاني؟ يقول: نعم، ولكني لا أريد أتكلم كثيراً، اقتصر لك على مطلب مهم، وخير الكلام ما قل ودل، يقول: انظر الفارق الثاني، وإثباتاً، أصلاً ليس فقط في عالم الثبوت يختلف الشرط عن الجزء، في عالم الإثبات، الأدلة عندما تنظر إلى الأدلة بين الشرائط والأجزاء ترى الأدلة الدالة على جزئية الجزء تختلف عن الأدلة الدالة على شرطية الشرط، أنظر، وإثباتاً باختلاف ألسنة أدلة الجعل، يعني جعل الشرطية يختلف عن جعل الجزئية، وما الذي يترتب على ذلك؟ يقول: ولازم ذلك عدم دخول القيد في المأمور به، أي المقيد، لعدم وجوب حفظه لنفسه، لا تقدر تقول الغسلات والمسحات داخلة في الصلاة، تقدر؟ هذا القيد، بل الداخل هو التقييد الذي قلنا أثر القيد، الحالة المعنوية، بل لأجل تحقيق الحصة المقارنة، الصلاة التي مع الطهارة، مقيدة بــ…المقارنة له، والتي هذه الحصة المقارنة هي موضوع الأمر النفسي، الحصة المقارنة هي…يعني الله قال لنا: صل، ولكن ماذا يقصد الله من الصلاة لنا؟ الصلاة التي مقترنة بالطهارة، وهذه الصلاة المقترنة بالطهارة الحصة الخاصة، نعم، هي الموضوع لأمره، وبما أن هذه الصلاة، لا تقدر أنت تأتي بها إلا بمقدمة متقدمة عليها، وطيب كيف تجيء بهذه الصلاة التي بحصة خاصة؟ قل لي: صل عن طهارة، تقول: نعم، سأذهب أصلي، طيب كيف تصلي؟ أولاً توضأ حتى تقدر تفعل هذه الصلاة التي هي حصة خاصة، فيصير الأمر بالصلاة أمر بمقدمة الصلاة التي هي الطهارة، فماذا يصير؟ مقدمة الشرط أو ليس بمقدمة؟ مقدمة بهذا المعنى، لأنه صار على المكلف أن يحقق هذه الحصة الخاصة من الماهية، ولا يصلي بماهية مطلقة، بل بماهية مرادة، وهي الصلاة عن طهارة، وبذلك يكون المشروط المقيد،موضوعاً للداعوية الغيرية، والشرط مقدمة لتحصيل القيد، وبذلك أيضاً يكون الشرط مقدمة شرعية داخلة في محل الكلام، خوش كلام صراحة، يحق أن يكتب بالنور على وجنات الحور.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
